
    مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

    جرحة وهذا كله لم يقف القوم عليه ولا بلغهم مطالعته ولو علموه لنقلوه وآثروا ذكروه

وقول محمد بن غالب والعجب من الذي اختار قول أصبغ كيف فارق قول عمر هو أعجب مما تعجب

منه لأنه تكلم بغير تدبر وأنكر قبل أن يفكر لأن قول أصبغ قد رواه عن أشهب فصار ذلك

مختارا لقولهما وقول أصبغ وروايته عن أشهب ينضاف إليها ما ذكر لابن سمعان عمن أدرك من

العلماء ويوشك أن يكونوا من التابعين مع اختلاف قول مالك في هذا الأصل ومن استظهر بهذا

كله في جوابه لا يتسع عليه في مخالفة عمر رضي االله عنه لأن هؤلاء كلهم لم يخالفوه إلا إلى

أصل اجتمعوا على القول به إلا عن علم مع أن حديث عمر وجواب أصبغ ومن وافقه مختلف المعنى

في الظاهر لأن المعهود في طريق الأسواق أن فيها الضيق في ساحتها على أن ينتقص منها وهي

مجتمع الناس فهم يحتاجون إلى حيث يجولون ويتصرفون وكذلك في حديث عمر إنه قال حين أمر

بهدم الكير يضيقون على الناس والطريق في مسألة أصبغ كان واسعا ظاهر الاتساع غير مضر

بالمارة وكان الاستحسان عنده لمن تزيد من مثل هذا الطريق أن يترك لئلا يفسد عليه ما بنى

ويذهب إنفاقه باطلا ولعله كان مضطرا إلى ذلك لضيق ساحة داره وتقصيرها عما يقوم به في

مسكنه فالمختار على هذا غير مخالف بل هو مجتهد في النظر واضع للاستحسان في موضعه واالله

ولي التوفيق انتهى كلام ابن سهل بلفظه تنبيهان الأول تحصل من هذا ما تقدم في كلام ابن رشد

أنه اتفق مالك وأصحابه أنه لايجوز لأحد ابتداء أن يقتطع من الطريق شيئا ويدخله في بنيانه

وإن كان الطريق واسعا جدا لا يضره ما اقتطع منه فإن اقتطع منها شيئا وأدخله في بنيانه

فإن كان مما يضر بها ويضيقها على المارة هدم عليه ما تزيد منها وأعيدت إلى حالها بلا

خلاف وإن كان مما لا يضر بها ولا يضيقها على المارة فاختلف في ذلك على قولين الأول أنه

يهدم عليه ما تزيد منها وتعاد إلى حالها وهو الذي شهره المصنف والثاني أنه لا يهدم عليه

ما تزيد منها إذا كان ذلك لا يضر بها ولا يضيقها على المارة لسعتها واستظهره ابن رشد في

البيان ورجحه في نوازله وهو المشار إليه بلو في قول المصنف ولو لم يضر واالله أعلم الثاني

إن قيل قول ابن رشد في أول كلامه اتفق مالك وأصحابه فيما علمت أنه لا يجوز لأحد أن يقتطع

من طريق المسلمين شيئا إلى آخر كلامه السابق يناقضه قوله في آخر كلامه في البيان بعد

استظهاره للقول بعدم الهدم لا سيما من أهل العلم من يبيح له ذلك ابتداء واستشهاده على

الجواز ابتداء بما في المجموعة من رواية ابن وهب عن ابن سمعان عمن أدرك من العلماء بما

قالوه في الطريق يريد أهلها بنيان عرصتها إذا مقتضى ذلك وجود الخلاف في البناء ابتداء

وكذا قوله في نوازله بعد ترجيحه للقول بعدم الهدم إذ من أهل العلم من يبيح له ذلك



ابتداء فالجواب أن مراده بأهل العلم خارج المذهب كما دل على ذلك كلام ابن سهل المتقدم

حيث قال وقول أصبغ وروايته عن أشهب ينضاف إليها ما ذكره ابن سمعان عمن أدرك من العلماء

ويوشك أن يكونوا من التابعين واالله أعلم ص وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف ش قال

ابن عرفة وفناء الدار هو ما بين يدي بنائها فاضلا عن ممر الطريق المعد للمرور غالبا كان

بين يدي بابها أو غيره وكان بعض شيوخنا يشير لأنه الكائن بين يدي بابها وليس كذلك

لقولها في كتاب القسم وإن قسما دارا على أن يأخذ كل واحد طائفة فمن صارت له الأجنحة في

حظه فهي له ولا يعد من الفناء وإن كانت في هواء الأفنية وفناء الدار لهم أجمعون الانتفاع

به انتهى قلت وكأنه لم يقف على نص في تفسير الفناء إلا ما أخذه من كتاب القسم وقد صرح

بذلك ابن بطال في مقنعه فقال الأفنية دور الدور
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